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قال نواب تونسيون ورواد المجتمع المدني إن تعديل القانون الانتخابي التونسي الذي أقرهّ البرلمان هذا
الأســبوع والــذي يمنــع بعــض الأفــراد مــن الترشــح للانتخابــات المقبلــة ســيكون لــه عــواقب علــى المــدى
البعيد. لكن تتباين الآراء حول ما ستؤول إليه هذه العواقب، إذ يعتقد البعض أن هذه التغييرات
ستحمي الديمقراطية التونسية، بينما يرى آخرون أنها تذكرهم بسياسة الحزب الواحد التي سادت

قبل الثورة.

مع القليل من النقاش حول التعديلات التي تجعل القانون مثيرًا للجدل، صوّت النواب التونسيون
ير التغييرات بأغلبية  صوتًا مقابل  صوتًا معارضًا، مع امتناع  منهم عن التصويت، لتمر
التي تحظر على الأفراد الذين تلقوا أو قدموا تبرعات خيرية للتونسيين خلال العام الماضي من الترشح

للانتخابات.

مــن المتوقــع أن تقصي التعــديلات ألفــة تــراّس رامبــو، وهــي راعيــة وعضــو في جمعيــة خيريــة تــدعى
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“عيش تونسي”. وينطبق الأمر ذاته على عبير موسي، التي عملت لصالح حزب التجمع الدستوري
الديمقراطي الذي تزعّمه الرئيس السابق بن علي، ورجل الأعمال نبيل القروي، وبذلك لن يشاركا في

الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال فصل الخريف.

كبر قدر من الاهتمام في أعقاب من جهته، أثار نبيل القروي، الذي كان يتصدر استطلاعات الرأي، أ
ير تعديل القانون الانتخابي بمثابة عائق صريح أمام ترشح عملاق التصويت. واعتبر قدر كبير من التقار

الساحة الإعلامية البالغ من العمر  عامًا للانتخابات.

 نبيــل القــروي يتحــدث خلال مقابلــة صــحفية مــع وكالــة فرانــس بــرس في العاصــمة تــونس الأســبوع
الماضي

ــم نبيــل القــروي، الــذي كــان مؤيــدًا سابقًــا للرئيــس البــاجي قائــد الســبسي، باســتخدام قنــاته
ِ
لقــد اتُه

التليفزيونية قناة “نسمة” لممارسة أعماله الخيرية بينما كان يجري حملات ليحل محل الرئيس. وقد
صوّت النائب المستقل ياسين العيّاري، الذي يمثل التونسيين الذين يعيشون في ألمانيا، ضد التعديل

القانوني الذي قال إنه تم دفعه من قبل الأحزاب الحاكمة المهدَدة من قبل شعبية القروي.

حيال هذا الشأن، قال ياسين العيّاري إن القروي كان يظهر بانتظام على قناة “نسمة” بينما كان
يــة لحــزب نــداء تــونس، حــزب الســبسي العلمــاني، الــذي يحكــم ضمــن ائتلاف عضــوًا في اللجنــة المركز
سياسي مع حزب النهضة الإسلامي منذ سنة . وأضاف العيّاري: “في ذلك الوقت لم تكن لدى
الحكومة مشكلة معه. كان صديقهم. لكن عندما أعلن نفسه مرشحا رئاسيا، أصبح بمثابة مشكلة”.



كبر الفائزين كد العيّاري أن التعديلات ستقصي أيضا المشرعّين الذين كانوا ضمن أ في سياق متصل، أ
في الانتخابــات الماضيــة، مشــيرا إلى أن “مــن فــاز في الانتخابــات البلديــة لعــام  هــم المســتقلون.
يــق تحديــد حــد أدنى يبلــغ ثلاثــة في المئــة مــن الأصــوات لقــوائم وكيــف يتــم إقصــاء المســتقلين؟ عــن طر

المرشحين ليتم قبولهم”.

حسب العيّاري إن الأمل الوحيد في عدم دخول القانون حيز التنفيذ هو إثبات أنه غير دستوري. كما
قال هذا النائب المستقل: “لدينا اليوم  نائبا وقّعوا رسالة يقولون فيها إن هذا القانون لا يحترم

ية القوانين. ونحن ننتظر حاليا الرد عليها”. الدستور. لقد أرسلناها إلى اللجنة المؤقتة لمراقبة دستور

سدّ الثغرات

مباشرة عبر قاعة البرلمان من مكتب العيّاري، أيدت خولة بن عائشة، وهي نائبة تمثل التونسيين في
فرنسا مع حزب مشروع تونس، التغييرات التي تقول إنها ستحمي الديمقراطية التونسية وتصحح
المشكلـة القائمـة منـذ الأيـام الأولى للثـورة. وأشـارت بـن عائشـة إلى أن قـانون الانتخابـات الصـادر سـنة
 اســتبعد مــرشحين مــن حــزب التجمــع الدســتوري الــديمقراطي لبن علــي. وعنــدما تــم تبــني
الدستور التونسي الجديد في سنة ، أصبح هذا القانون غير دستوري ولكنه ظل ساري المفعول

مع إجراء انتخابات تاريخية.

تماما مثل بن عائشة، قال سمير ديلو، وهو عضو في حزب النهضة، إن المنطق
وراء إحداث التغييرات هو حماية العملية الانتخابية من الأموال الفاسدة وسدّ

الثغرة القانونية

تركــز بــن عائشــة تحديــدًا علــى القــانون الــذي يســتثني أعضــاء حــزب التجمــع الدســتوري الــديمقراطي
السابقين من إدارة مراكز الاقتراع. وقد أوضحت بن عائشة: “نحن ضد اعتبار هذا القانون بمثابة
قانون إقصاء، لأننا كنا نحارب ضد إقصاء الناس. وقد استهدفنا هذه المادة لأنها مخالفة للدستور،

وحتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طالبت بإزالته”.

في نفس الوقت، قالت بن عائشة إن القروي وتراّس هما مرشحين إشكاليين، مبيّنة أن القروي ظهر
علـى قنـاته التلفزيونيـة لأكـثر مـن  ساعـة العـام المـاضي، بينمـا تسـاءلت عـن سـبب إنفـاق “عيـش
تونسي” خمسة ملايين دينار تونسي (. مليون دولار) على الإعلانات التلفزيونية، وهو أمر محظور
على الأحزاب السياسية القيام به. وأضافت بن عائشة “لذلك لا يمكنك أن تقوم بذلك في السنة

التي تسبق الانتخابات، وتأتي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات وتقول “حسنًا، أنا مرشح الآن””.

تمامًا مثل بن عائشة، قال سمير ديلو، وهو عضو في حزب النهضة، إن المنطق وراء إحداث التغييرات
هو حماية العملية الانتخابية من الأموال الفاسدة وسدّ الثغرة القانونية. وقد كان حذرا من وصف

الإصلاحات بمثابة قانون إقصائي، كما أطلق عليه منتقدوه.



تساءل عدنان الحاجي، الذي كان نائبا مستقلا الى حين مشاركته في تأسيس
حزب حركة تونس إلى الأمام في آذار/ مارس، عن توقيت العملية والطريقة التي

تطورت بها

في هـذا الصـدد، كتـب ديلـو في رسالـة “هـذا يعتمـد علـى الزاويـة الـتي ننظـر مـن خلالهـا. وسـيكون كـل
قانون بالضرورة إقصائيا لمن لا يحترمون شروطه”. وأضاف ديلو: “من غير المعقول قبول التنافس غير
المتكـا بين أولئـك الذيـن يحترمـون القـانون تحـت طائلـة العقوبـات وأولئـك الذيـن يسـتغلون ثغـرات
القــانون لممارســة الخــداع، مســتفيدين مــن الصــعوبات الاقتصاديــة الــتي يواجههــا المواطنــون بســبب

المصاعب المنجرة عن الانتقال الديمقراطي”.

المرشحون خا الائتلاف الحاكم هم المستهدفون

في المقابل، هناك آخرون لا يزالون ينتقدون التغييرات القانونية. فمن جهته، تساءل عدنان الحاجي،
الـذي كـان نائبًـا مسـتقلاً الى حين مشـاركته في تأسـيس حـزب حركـة تـونس إلى الأمـام في آذار/ مـارس،
عن توقيت العملية والطريقة التي تطورت بها. وقال الحاجي، إنه في البداية، كانت التعديلات تتعلق
بضمان حد انتخابي، مما يتطلب من المرشحين تحقيق ثلاثة بالمائة من الأصوات الانتخابية لدخول

كملها. البرلمان. ثم تم إضافة بنود إضافية لاحقًا وتم دفع حزمة التعديلات بأ

 محتجون من الرديفّ يتظاهرون في العاصمة تونس في سنة



إلى جـانب ذلـك، أشـار الحـاجي إلى أنـه تـم إجـراء التصـويت قبـل شهـر واحـد فقـط مـن تعيين اللجنـة
الانتخابية للبدء في قبول طلبات المرشحين الذين يخططون لخوض الانتخابات التشريعية. وفي إشارة
إلى الــوقت الــذي شغــل فيــه النــواب الحــاليون مقاعــدهم في أوائــل ســنة ، ذكــر الحــاجي “كــان
بإمكانهم وضع هذا القانون في بداية فترة التفويض البرلمانية”. وأضاف الحاجي: “كان بالإمكان أن
نناقش هذا القانون، حيث يكون كل شخص في البرلمان واضحًا وعلى نفس الصفحة. كان بإمكاننا

التوصل إلى اتفاق”.

إن نــاخبيه في الرديــف، وهــي مدينــة فقــيرة في المنــاطق الداخليــة مــن البلاد حيــث الثقــة في المــشرعين
منخفضة بعد سنوات من التهميش، يريدون قادة بديلين غير أولئك الموجودين في النظام الحالي،
وبالتـالي هـم “ليسـوا سـعداء” بالتعـديلات الانتخابيـة. وقـال الحـاجي: “لقـد كذبـت الأحـزاب الحاكمـة
الحالية في برامجها الانتخابية، وأعطت الناس الكثير من الوعود، ولكن لم يثمر منها شيء”، مضيفا:
“وعد أعضاء حزب النهضة سنة  بخلص فرص عمل لـ  ألف تونسي. أين هذا؟ مستوى

البطالة آخذ في الارتفاع”.

كد الحاجي: “هم يبحثون عن تحسن في وضعهم المادي. يسألونني، ‘هل هناك فضلا عن ذلك، أ
أي مشاريع تنمية جديدة؟ هل هناك أي استثمارات قادمة؟ هل هناك أي حملات توظيف؟ هل

هناك مشاريع جديدة في مجال الصحة، وهل سيتم توفير النقل؟'”.

في شـأن ذي صـلة، صرح سـليم الخـراط، رئيـس منظمـة المراقبـة المسـتقلة في تـونس “البوصـلة”، بـأن
المستفيدين الحقيقيين من القانون هم ليسوا المواطنين التونسيين بل المشرعين الحاكمين الحاليين
ير التشريع بسرعة، مع إعطاء بعض النواب القليل من الذين دفعوا للتغيير. وقال الخراط إنه تم تمر

الوقت لمراجعة التعديلات المقترحة.

أورد الخراط أن “مهمة النهضة تتمثل في ضمان بقاء أعضائها في السلطة.
هذه أفضل حماية لهم من العودة إلى السجن”

كمــا أضــاف الخــراط: “نعلــم أنــه كــان للبرلمــان متســع مــن الــوقت لمناقشــة هــذه التغيــيرات، لكننــا في
“البوصلة” علمنا أن بعض النواب تلقوا فقط الورقة التي تحدد التعديلات قبل ساعة واحدة من
التصـــويت”، مشـــيرًا إلى أنـــه في حين نـــوقش القـــانون منـــذ ثلاث أشهـــر، لم تتـــم مناقشـــة التعـــديلات
الإضافية”. ويعتقد الخراط أن الأحزاب الحاكمة، ولا سيما نداء تونس، تخشى من فقدان السلطة
لصالـح مـرشحين مـن خـا تحالفهـا السـياسي، لأنهـا سـتعرضّهم للمساءلـة، وهـو مـا يتجنبـه أعضـاء

هذا التحالف حتى الآن.

حسـب الخـراط فـإن “مـن تنتـابهم مخـاوف هـم أولئـك الذيـن لـديهم السـلطة. عنـدما يكـون هنـاك
قضايــا فســاد وملفــات قانونيــة مفتوحــة وعالقــة (ضــد بعــض أعضــاء التحــالف الســياسي الحــاكم)،
فإنهم يحاولون بناء الجدران لمنع أي شخص غريب عن التحالف من الوصول إلى الرئاسة. إنه تهديد



وجــودي”. وأضــاف الخــراط أنــه قــد لا يكــون أعضــاء حــزب النهضــة في مواجهــة قضايــا الفســاد، لكــن
زعماءهم الأكثر خبرة لديهم خوف من أن الاضطهاد الذي عانوا منه لعقود قبل ثورة  سيعيد

نفسه.

إلى جــانب ذلــك، أورد الخــراط أن “مهمــة النهضــة تتمثــل في ضمــان بقــاء أعضائهــا في الســلطة. هــذه
أفضل حماية لهم من العودة إلى السجن”، حيث تم إرسال العديد من نشطاء حركة النهضة تحت
القيادة الاستبدادية للرؤساء السابقين بورقيبة وبن علي. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرئيس التوقيع

على التعديل قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

المصدر: ميدل إيست آي
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